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ؤدي إلى السرقة و  جريمة الإتلافجريمة الإهمال العمدي الم  

 

  أركان الجريمة  

مكرر من قانون  119جاء النص على الجنحة بالمادة :   ىالركن القانونأ ـ 

سنوات و ) 3(أشھر إلى ثلاث سنوات ) 6(یعاقب بالحبس من : "  العقوبات التي نصت 

دج ، كل قاضي أو موظف أو ضابط عمومي أو  400.000إلى  دج 50.000بغرامة من 

فیفري  20المؤرخ في  01ـ  06من القانون رقم  29كل شخص ممن أشارت إلیھم المادة 

  . 2006سنة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ ، تسبب بإھمالھ الواضح في سرقة أو اختلاس أو 

ء تقوم مقامھا أو وثائق أو سندات أو عقود تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة أو أشیا

  . " أو أموال منقولة وضعت تحت یده سواء بمقتضى وظیفتھ أو بسببھا

یتمثل الركن المادي في الجریمة في عنصر جوھري و أساسي :  ىالركن المادب ـ 

أن  و ھو الإھمال و ھذا ما جاءت بھ المادة أعلاه  غیر أن المشرع لم یقدم لنا تعریفا لھ ذلك

التعریف و التفسیر من اختصاص الفقھ و القضاء غیر أنھ یفید كل تقصیر أو عدم المبالاة و 

التھاون أو الترك أو عدم الصرامة و الضبط في تسییر و تنظیم ما أوكل للشخص أو سوء 

التصرف و التدبیر في مواجھة موقف أو واقعة و إن إسقاط فعل الإھمال المكون للجریمة 

ثق معناه أنھ لم یراعي الاحتیاطات و التدابیر اللازمة التي من شأنھا على شخص المو

  أو الأموال التي تعرضت للتلف و الضیاع و السرقة المحافظة على الوثائق

و إن الجریمة المعاقب علیھا جاءت للحمایة القانونیة و لفرض إحترام واجب حفظ 

یتولى الموظف : منھ  10المادة الوثائق من الموثق بموجب قانون المھنة و الذي نص في 



العقود التي یحررھا أو یسلمھا للإیداع و یسھر على تنفیذ الإجراءات المنصوص  حفظ

  .علیھا قانونا لا سیما تسجیل و إعلان و نشر و شھر العقود في الآجال المحددة قانونا 

التي یتم تحدیدھا  كما یتولى حفظ الأرشیف التوثیقي و تسییره وفق الشروط و الكیفیات

  " .عن طریق التنظیم 

من قراءة المادة أعلاه یتبین أن المشرع یمیل إلى إعتبار :  ىالركن المعنوج ــ 

ذلك لو أنھ اكتفى بكلمة "   بإھمالھ الواضح" الجریمة عمدیة من خلال استعمالھ عبارة 

التحقق و استخلاص  بإھمالھ لكنا أمام جریمة غیر عمدیة  و علیھ  یتعین على قاضي الحكم

ھذا  فإذا توصل إلى غیاب  عنصر الإھمال الواضح و العمدي من الوقائع المحیطة بالجریمة

الإتلاق أو السرقة أو ضیاع الأموال و الوثائق من  العنصر تنتفي الجریمة كما إذا كان

نونیة في مكتب الموثق مصدرھا غیر إرادي أو أثبت الموثق اتخذ كافة التدابیر الأمنیة و القا

كحریق أو فیضان أو تسرب المیاه  حفظ العقود و الأموال غیر أن ما حصل خارج إرادتھ

  .من الجوار 

  ق ـــــئــــلاف الوثاريمة إتــــــــ ج

  أركان الجريمة

  ىأ ــ الركن القانون

معززة للحمایة التي أولاھا القانون تعتبر جریمة إتلاف الوثائق أو العقود أو الأموال 

ائق و العقود التي عھد بھا للموظف بمقتضى وظیفتھ و التي یتعین حفظھا و عدم للوث

تعرضھا للتلف و جاء النص على الجریمة مباشرة و لا حقا لجریمة الإھمال  الواضح 

المشار إلیھا سابقا غیر أن المشرع تشدد في العقوبة ضد جریمة الإتلاف للوثائق إذ نصت 

یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات و بغرامة من : " قانون عقوبات  120المادة 

دج ، القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي یتلف أو یزیل  100.000إلى  20.000



بطرق الغش و بنیة الإضرار ، وثائق أو عقودا أو أموال منقولة كانت في عھدتھ بھذه 

  ."الصفة أو سلمت لھ بسبب وظیفتھ 

قد جاءت عبارات النص واضحة في تحدید و ضبط ما یعد ل:  ىــ الركن المادب  

الإتلاف و الإزالة  : ي الأفعال الإیجابیة التالیة من العناصر المادیة للجریمة و التي تتمثل ف

و التي یمكن استخلاصھا بسھولة من خلال ما تعرضت إلیھ الوثیقة  أو العقد من تغییر 

  صالح للإستعمال بصفة كلیة أو جزئیة مادي ظاھر مما یجعل الوثیقة أو العقد غیر 

ع في العقوبة مرده في اعتقادنا أن إن السبب من تشدد المشر : ىج ـ الركن المعنو

و ھذا ما عبر عنھ  الأفعال المتمثلة في تمزیق و إزالة الوثیقة أو العقد تم بطریقة عمدیة

و علیھ تتحقق "  بطریق الغش و بنیة الإضرار" المشرع بالمادة أعلاه بالعبارات التالیة  

الجریمة بتوافر القصد الجزائي التدلیسي و نیة إلحاق الضرر لدى الفاعل و ھي مسألة یعود 

ر تقدیرھا إلى قاضي الحكم و یتعین على الأخیر إبرازھا في حكمھ لأنھ من العناص

  .الجوھریة في قیام الجریمة 

 


